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ملاحظة/ شارکت في حوار علمي لم یکتمل في أحد الواقم الاسلامية 
حول موضوع ((بيع التقسیط)) ورأيت من الفائدة العلمية تدوینه مع شيء من 
الترتیب والجمع والتفصیل؛ وذلك لاهمية هذا الوضوع. ثم لشیوع هذا النوع 
من البیع بين آوساط الناس؛ حتی صار البیع بالآجل آحد مظاهر هذا العصرء 
بل بسبب تراکم الدیون وجشع الرابین صار كثير من الناس من الغارمین الذین 
لا جدون مَنْ یدفع عنهم الدّين» بل مات منهم الكثير وهم غارقون في دیوجم 


وصعد آناس آخرون على رقاب آولتك حتی صار الال دولة بینهم. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نمجه إلى يوم الدين؛ آما بعد: 

فن التفريق بين البیم الحلال والبیع الحرام وبالأخص الربا مطلب شرعي 
لا بد من مراعاته وبيانه تم البيان؛ وفي ذلك يقول الله عز وجل في محكم 


التنزيل: (قالوا إت ا یواح انله اا 


0 


من ربو نی له ما سل وَأَمْره إل الله وَمَْ عاد لت آضحاب الثار هم 


ار عق و م 
فیها خالدون). 
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وتحریم ما أحلّ الله عر وجل لعباده وتحلیل ما حرّمه عليهم سواء في 
الائم؛ هذا كان الواجب الرجوع في معرفة احلال والحرام إلى مَنْ له حق 
التشريع؛ وهو الله عز وجل» لا إلى قول بعض البشر ولو كثروا ما دام أنه م 
يتحقق الإجماع في ذلك؛ قال تعالی: (وَلا تَقُولُوأ كا صف سکم الْكَذِبَ هَذَا 
حلال وَهَدَا حرام لیوا عَلَ الله الکذب ِن الّذِينَ تون عَلَ الله الْكَذِتِ لا 
زبابا من دون الله وَالْسِيحَ 
مریم نه رزو إل يترا لها وعدا لا ره ال ني شبحانه م 
یش کون وقد سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم 
يقرأ هذه الاية فقال له: يا رسول الله ام لم يكونوا یعبدونهم؟! فأجابه صلى الله 
عليه وسلم بقوله: (أجل؛ ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه» ويحرمون 
عليهم ما أحل الله فیحرمونه؛ فتلك عبادتهم لهم). 
وما تنازع فيه الناس بين التحليل والتحريم بيع التقسيط الذي اشتهر في 


العصور المتأخرة؛ فمن أهل العلم مَنْ ذهب إلى إباحته» ومنهم مَنْ قال بتحريمه. 


ا 


5 ۹ #ر 2 کا و سوه 
یفلحون). وقال سبحانه: (احذوا بارهم وربا 


محل الخلاف: 

ولا بد -قبل الخوض في عرض مسالك الفريقين ومناقشة استدلالاتهم- 
أن نوضح للقارئ صورة المسألة التنازع فيها؛ لأنه قد وقع لبس عند بعض 
الناس بق ذلك» فظرٌ البعض أن آصحاب القول الاول ببیحون التعامل بالقسط 
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في كل صور البيوع!!» وبالقابل ظنّ البعض الاخر أنَّ أصحاب القول الثاني 
رّمون التعامل بالقسط مطلقاً!!» بل وممن خاض في مناقشة هذا الوضوع مَنْ 
التبس عليه الامر وصار یستدل على خالفه في غير محل النزاع؛ فتعین ایضاح 
المسألة وبسط القول فیها. 

ومن العلوم أن الاصل ن الببوع أن یکون الى بمبیم مل وثمن 
معجّل؛ لکن قد يطرأ آمر على البائع يجعله يؤجّل تسلیم البیع أو على الشتري 
يجعله یوج دفع الثمن أو عليهم| معا. 

فأما الأول فهو بيع السلم أو السلف؛ وهو على خلاف الأصول في البیع 
ولكنّ الشارع رخص به فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صل الله عليه وسلم والناس يسلفونء فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم))ء فا وجل في هذه الصورة هو المبيع وليس الثمن. 
وهذا جائز بالنص والإجماع بالشروط المذكورة في الحديث» بالإضافة إلى شرطين 
آخرین؛ وهما أن يكون الثمن معجّلاء وأن لا يكون البيع في الدور والأراضي كا 
ذكر ذلك أهل العلم. 

وأما الثاني فسنتكلّم عنه بعد بيان الصورة الثالثة؛ وهي إذا كان كل من 
المبيع والثمن مؤجلين وهو بيع الكالئ بالكالئ أي المبيع بالدَّين والثمن بالدّين؛ 
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((نبی عن بیع الکالی بالکالی)) آخرجه الدارقطني وال حاكم والطحاوي وابن 
عدي والبيهقي. ولکنه ضعیف كا قال الشیخ الالبانی في الارواء [۵/ ۲۲۰- 
۲ حديث (۱۳۸۲): ((ثم ذکر الحافظ عن الشافعي آنه قال: "آهل الحديث 
يوهنون هذا الحديث"» وعن الإمام أحمد قال: "ليس في هذا حديث یصح؛ لكن 
إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين"» وقال الحافظ في "بلوغ المرام": 
"رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف". قلت: وعلته موسى بن عبيدة هذا؛ فإنه 
ضعيف كما جزم الحافظ في "التقریب"» وقال الذهبي في "الضعفاء والمتروكين": 
"ضعفوه وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه")). 

وعلى هذا فلا يجوز البيع بثمن مؤْجّل إذا كان المبيع بالاجل كذلك؛ 
بالإجماع. 

وأما البيع بثمن مؤجّل وهو البيع بالآجل فله صور؛ منها ما هو مجمع 
عليه» ومنها ما هو متنازع فيه: 

فمن بيع الآجل الحرّم: أن يبيع شيئاً من الأصناف الربوية بالآجلء وهذا 
لا بجحل بالنص والاجاع» والأصناف الربوية هي الأصناف الستة التي وردت في 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره وما في 
معناها من الأصناف الااخری» حيث قال عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه 
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والتمر بالتمر» واللح باللح؛ مثلاً بمثل» سواء بسواء ید بید. فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبیعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد)). 

وعلى هذا؛ فمن اشترى ذهباً بفضة بالآجل لا جوز وكذلك مَنْ اشترى 
ذهباً بالتقسيط لا يجوزء وكذا من اشترى عملة نقدية من غير جنس عملته إلى 
أجل لا جوز. 

فعن أب النهال أنَّ زيد بن آرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم کانا 
شريكين» فاشتریا فضة بنقد ونسيئة» فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسل 
تأمرقياة ن ها كان بش اخ وو و كان ب ردو ع اج 
وأصله في البخاري. 

ومن المجمع عليها: أن يبيع شيئاً من غير الأصناف الربوية بسعر واحد 
بالآجل؛ وهذا جائز بالنص والإجماع. فقد أخرج البخاري عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من 
مودي إلى آجل» ورهنه درعاً من حدید)) ولا زال السلمون من عهد النبي 
صل الله عليه وسلم يشترون ما يحتاجونه من متاع أو طعام بال في الدين من غير 

وغل هذا؛ لو اشتری متاعاً يقمن واحد عبل أقساط موا فهو جائز 
بالإجماع؛ بل ویدل عليه ما آخرجه الشیخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


جاءت بريرة فقالت: إني کاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني؟ 
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فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن آعدها شم عدة واحدة وأعتقك فعلث؛ 
ویکون ولاؤك لي. فذهبت إلى آهلها فأبوا ذلك عليهاء فقالت: إني قد عرضتٌ 
ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء هم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسالنی فأخبرته؛ فقال: ((خذيها فأعتقيهاء واشترطي لمم الولاء فإن) 
الولاء ان اختن)). 

والاوقية آربعون درهماً؛ فريرة آرادت أن تعتق نفسها فکاتبت أهلها على 
ثلاثائة وستین درهماً وهي ما تقابل تسع آواق» ویکون ذلك على مدار تسع 
سنین؛ في كل سنة أوقية» وم تنکر عائشة عليهاء ولا أنكر ذلك النبي صل الله 
علیه وسلم ا آخبر بالأمر فدل عل جواز اليح بالتقسیط إذا كان شمن واحد. 

ومن التنازع فيه وظهرت حرمته: أن يشتري حاجة من آخر على أن يسدد 
له ثمنها بالتقسیط أو بالاجل باکثر من سعرها في الحال» ثم یبیعها في الخال إلى 
غيره بثمن السوق سواء ملکها وصارت في حوزته أو لم یملکها بعد؛ وإن) 
قصدهما الال ولیس استع‌ال تلك الحاجة ولا التجارة فيهاء وهذه مسألة 
التورق. 

وكذاء لو اشترى الحاجة من الأول بالآجل ثم يبيعها إليها بأقل من ثمن 
الآجل في الحال أو قبل حلول الأجل؛ وهذه مسألة بيع العينة. 
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وكذاء شراء الفلوس بنقد ثم تباع بزيادة إلى أجل» وهي من مسائل 
الصرف. فقد سكل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى [۷۰-41۹/۲۹]: ((عن 
الفلوس تشتری نقداً بشیء معلوم وتباع إلى أجل بزيادة؛ فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله؛ هذه المسألة فیها نزاع مشهور بين العلیاء وهو صرف 
الفلوس النافقة بالدراهم» هل يشترط فيها الحلول آم يجوز فيها النسأ؟ 

على قولين مشهورين هما قولان في مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل: 

أحدهما: وهو منصوص أحمد وقول مالك وإحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة أنه لا جوز و قال مالك: وليس بال حرام البين. 

والثاني: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة في الرواية الأخرى وابن عقيل من 
أصحاب أحمد أنه يجوز» ومنهم من يجعل نبي أحمد للكراهة؛ فإنه قال: هو يشبه 
الصرف» والأظهر المنع من ذلك فان الفلوس النافقة يغلب عليها حكم 
الآثان» و تجعل معيار آموال الناس. 

وغذا ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوساً تكون بقيمة العدل في 
معاملاتهم من غير ظلم لهم ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس أصلاً بأن يشتري 
نحاساً فيضربه فيتجر فیه» ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيدهم ويضرب 
شم غيرها؛ بل يضرب ما يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة 
ويعطي آجرة الصناع من بیت اال فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم 
الناس وأكل آمواشم بالباطلء فانه إذا حرم العاملة بها حتی صارت عرضاً 
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وضرب هم فلوسا آخری آفسد ما عندهم من الأموال بنقص آسعارها فیظلمهم 
فيهاء وظلمهم فیها بصرفها بأعلى سعرها. 

راا فاد افج او القلوسى ارت ذويغة إل أن الالو عدون 
صغاراً فيصرفونها وينقلونها إلى بلد آخر ويخرجون صغارها فتفسد أموال 
الناس)). 

ومن التنازع فيه كذلك: أن يبيع شيئاً يقصد به الانتفاع أو الاتجار من غير 
الأصناف الربوية بسعرين مختلفين بين النقد والآجلء ونير فيه الشتري بين أن 
يدفع الثمن نقداًء أو أن يدفعه بالآجل لكن بثمن أكثر من ثمن النقد؛ فيأخذ 
المشتري المبيع بثمن الآجل» وهذا هو بيع التقسيط العروف؛ وهو موضوع 
البحث؟ 


أصل الخلاف: 

ومدار اختلاف آهل العلم هو حديث آيي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: ((مَنْ باع بيعتين في بيعة فله آوکسه/ أو الربا)) 
والذي آخرجه ابن آي شيبة وعبد الرزاق وأبو داود والحاكم وابن حبان 
والبيهقي. وعند أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وابن الجارود بلفظ: 
((نبی صل الله عليه وسلم عن بیعتین في بیعة)). وعند ابن عبد البر وغیره من 


حدیث ابن عمر رضی الله عنه| بنفس اللفظ الختصر. وعند أحمد من طریق 
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سماك بن حرب عن عبد الرهن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنها عن آبیه 
قال: ((بی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة)) قال 


سبب الخلاف: 

أنَّ أهل العلم هم عدة مسالك في هذا الحديث: 

- منهم مَنْ ضكّف زيادة ((فله أوكسههما أو الربا)) واعتبرها شاذة» وأخذ 
بتفسير سماك راوي الحديث على أن المراد منه انعقاد البيع على سعرين مختلفين ول 
يتفقا على أحدهما؛ فعلة النهي عندهم جهالة الثمن. 

- ومنهم مَنْ ضعفها ول يأخذ بتفسير ساك؛ ونیا معنى الحديث عنده 
بمعنى بيع وشرط أو بيع وسلف؛ فعلة النهي عندهم الغرر. 

- ومنهم من صحح الزيادة ول يأخذ بتفسير سماك راوي الحديث وانا 
فسّر البيعتين في بيعة ببيع العينة. 

- ومنهم مَنْ زعم أنها منسوخة» وأن النهي مطلق يدخل فيه كل صور 
البيعتين في بيعة المتقدّمة» ولا يُباح هذا البيع ولو كان بأقل الثمنين» وأنَّ علة 
النهي مبنية على التعدي والغصب. 


د ماه 
سح E‏ رص 


د 
2 
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- ومنهم مَنْ صحح الزيادة و أخذ بتفسير سماك على أنَّ الراد منه أن 
يعرض التاع بسعرين مختلفين من حيث النقد والنسيئة» وأنّ الزيادة في الثمن 
بسبب الأجل ربا؛ وهو علة النهي» وأنَّ الببيع صحيح إذا كان بأقل الشمنین. 

وإليك أبها القارئ الكريم تبسيط القول في هذه المسالك من كلام أئمة 
العلم: 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: ((وقد فسر بعض أهل العلم 
قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا 
يفارقه على أحد البيعين؛ فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على 
أحد منهماء قال الشافعي: ومن معنى نبي النبي صل الله عليه وسلم عن بيعتين 
في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب 
لي غلامك وجب لك داري» وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري 
كل واحد منه| على ما وقعت عليه صفقته)). 

وقال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى [۱5/۹]: ((مسألة: ولا 
يحل بيعتان في بيعة؛ مثل: أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا 
وكذا درهماًء أو کمن ابتاع سلعة بائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد 
من الدراهم» ومثل: أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقداً أو بثلاثة نسيئة» ومثل: 
أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وکذا؛ فهذا كله 
حرام» مفسوخ آبدا محكوم فيه بحكم الغصب)). 
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ثم ذکر الحديث بزيادة ((فله آوکسهیا أو الربا)) فعلّق عليه بقوله: ((هذا 
خبر صحیح الا أنه موافق لعهود الأصل؛ وقد كان الربا وبیعتان في بيعة 
والشروط في البیع كل ذلك مطلقاً غير حرام إلى أن حرم کل ذلك فإذا حرم کل 
ما ذکرنا فقد سخت الاباحة بلا شك. فهذا خبر منسوخ بلا شكء بالنهي عن 
بیعتین في بيعة بلا شك. فوجب [بطاهیا معا لأهیا عمل منهي عنه)). 

وقال الحافظ ابن عبد البر رحه الله تعالى في التمهید بعد أن ذکر حدیث 
النهي عن البيعتين في بيعة بجميع آلفاظه وطرقه: ((معنى هذا الحديث عند آهل 
العلم: أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة عشر 
قد وجب البيع في إحدى السلعتين بأمهها شاء المشتري هو في ذلك بالخيار با 
سمى من الثمن ورد الأخرىء ولا يعين المأخوذة من المتروكة؛ فهذا من بيعتين في 
عة عند مالك و آصحابه. 

فِنْ كان البيع على أنَّ الشتري باخیار فیهبا جميعاً بين أن یأخذ آیتهما شاء 
وبين أن يردهما جميعاً ولا بیع بینهیا فذلك جائز؛ ولیس من باب بیعتین في بيعة. 

ومن ذلك: أن يبتاع الرجل من آخر سلعة بعشرة نقداً أو بخمسة عشر إلى 
أجل قد وجبت للمشتری بأحد الثمنین وافترقا على ذلك؛ وهکذا فسره مالك 
وغيره» وقال مالك: هذا لا ينبغي لأنه إن أخر العشرة كانت خسة عشر إلى أجل 


وان نقد العشرة كان كأنه اشتری با لغمسة عشر إل أجل. 
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قال مالك: وكذلك إذا باع رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى 
أجل قد وجب البيع عليه بأحد الثمنين؛ ذلك مكروه لا ينبغي لأنَّ رسول الله 
صل الله عليه وسلم هی عن بيعتين في بيعة؛ وهذا من بيعتين في بيعة. 

قال مالك: ومن ذلك أيضاً أن يشتري منه العجوة خسة عشر صاعاً 
بدينار» والصيحاني عشرة أصوع» قد وجبت إحداهما؛ فهذا من المخاطرة 
ويفسخ عند مالك هذا البيع أبداًء فان فات البيع ضمن البتاع قيمته يوم قبضه لا 
يوم البيع بالغاً ما بلغ إلا أن يكون مكيلاً غير رطب فيرد مكيلته» وان قبض 
السلعتين وفاتتا ردا جميعا إلى القيمة يوم قبضها المشتري بالغا ما بلغت. وأما إذا 
كان ما قدمنا ذكره في السلعتين على وجه المساومة من غير إيجاب أو كان البيع 
على أن الشتري بالخيار فيهما جميعاً بين أن يأخذ أيتهما شاء وبين أن يردهما جميعاً 
ولا بيع بينهما فلا بأس بذلك؛ لاد الشتري بالخيار في أي الثمنين شاء وبالخيار 
أيضاً في الأخذ أو الترك. 

وقال الشافعي: هما وجهان: 

أحدههاء آن یقول قد بعتك هذا العبد بألف دینار نقداً او باَلفین إل سنة قد 
وجب لك البیع بأیپا شئت آنا أو شئت آنت؛ فهذا بيع» الثمن فيه جهول. 

والثاني: أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا 
وجب لك عبدي وجبت دارك لي؛ لأنَّ ما نقص كل واحد منهما ما باع ازداده 


في| اشتراه» فالبيع في هذا كله مفسوخ. فان فات ففيه القيمة حين قبض. 
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ومثل هذا عند الشافعي: أن يبيعه سلعة بكذا على أن يبيعه بالثمن كذا؛ 
كرجل قال لآخر: أبيعك ثوبي هذا بعشر دنانير على أن تبيعني بالعشرة دنانير دابة 
كذا أو سلعة كذا أو مثاقيل عدد كذا؛ هذا كله من باب بيعتين في بيعة عند 
الشافعي وجماعة. 

قال: ومن هذا الباب نبيه عليه السلام عن بيع وسلف؛ لأنّ من سنته أن 
تكون الأثان معلومة والبيع معلوماء وإذا انعقد البيع على السلف. والمنفعة 
بالسلف مجهولة» فصار الثمن غير معلوم. 

کل فرع للحدیث معنی عل آصله؛ ومن أصل مالك مراعاة الذرائع» 
ومن آصل الشافعي ترك مراعاتها» وللکلام في ذلك موضع غير هذاء وال 
الوفق للصواب)). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوی الکبری 
01 ((وكذلك النسيئة هي أعظم الربا وأكبره؛ يؤيد هذا المعنى ما صح 
عن ابن عباس أنه قال: "إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس» وإذا استقمت 
بنقد فبعته بنسيئه فلا خير فيه؛ تلك ورق بورق" رواه سعيد وغیره» يعني: إذا 
قومتها بنقد ثم بعتها نسيئاً كان مقصود الشتري اشتراء دراهم معجلة بدراهم 
مؤجلة؛ وهذا شأن الورقین» فإ الرجل يأتيه فيقول أريد ألف درهم فيخرج له 
سلعة تساوي ألف درهم وهذا هو الاستقامة؛ يقول أقمت السلعة وقومتها 
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بالف قال اشتریتها بألف ومائتین أو آکثر أو أقل» فقول ابن عباس یوافق قول 
عمر بن عبد العزيز» وكذلك قال محمد بن سيرين: "إذا أراد أن يبتاعه بنقد 
فليساومه بنقد» وإن كان يريد أن يبتاعه بنساً فليساومه بنساً" كرهوا أن يساومه 
بنقد ثم يبيعه بنسا؛ لئلا يكون المقصود بيع الدراهم بالدراهم» وهذا من أبين 
دليل على كراهتهم لا هو أشد من ذلك. وكذلك ما قد حفظ عن ابن عمر وابن 
عباس وغير واحد من السلف هم كرهوا بيع ده بدوازده؛ لأنَّ لفظه: أبيعك 
العشرة باثني عشر» فكرهوا هذا الكلام لمشابهته الربا. 

وما يجوز أن يقصد به ذلك ما روى آبو داود في سننه عن محمد بن عمرو 
عن أي سلمة عن أبي هريرة آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "من باع 
بيعتين في بيعة فله آوکسها أو الربا فان للناس في تفسير البيعتين في بيعة 


هو * 


تسیز 

آحدهما: أن يقول هو لك بنقد بكذا وبنسيئة بکذا؛ كا رواه ساك بن 
حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: ":بى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو 
بنسأ بكذا وبنقد بكذا وكذا رواه الامام أحمد. 


وغل هذا فله وجهان: 
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- أحدهما: أن يبيعه بأحدهما مبهماً ويتفرقا على ذلك؛ وهذا تفسير جماعة 
من أهل العلمء لكنه بعيد من هذا الحديث» فإنه لا مدخل للربا هناء 
ولا صفقتين هناء وإن| هي صفقة واحدة بثمن مبهم. 
- والثاني: أن يقول هي بنقد بكذا أبيعكها بنسيئة بكذا؛ كالصورة التي 
ذكرها ابن عباس فيكون قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة 
واحدة» وجعل النقد معياراً للنسيئة» وهذا مطابق لقوله صل الله عليه 
وسلم: "فله أوكسههما أو الربا فان مقصوده حينئذ هو بيع دراهم 
عاجلة بآجلة» فلا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين» وهو 
مقدار القيمة العاجلة» فإن أخذ الزيادة فهو مرب. 
التفسير الثاني: أن يبيعه الشیء بثمن على أن يشتري المشتري منه ذلك 
الثمن» وأولى منه أن يبيعه السلعة على أن يشتريها البائع بعد ذلك؛ وهذا أولى 
بلفظ "البيعتين في بيعة" فانه باع السلعة وابتاعها أو باع بالثمن وباعه وهذا 
صفقتان في صفقة حقيقة» وهذا بعينه هو العينة المحرمة» وما أشبهها مثل أن 
يبيعه نسأ ثم يشتري بأقل منه نقداء أو يبيعه نقداً ثم يشتري بأكثر منه نسأء ونحو 
ذلك» فيعود حاصل هاتين الصفقتين إلى أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر منهاء 
وسلعته عادت إليه» فلا يكون له إلا أوكس الصفقتين وهو النقد. فإن ازداد فقد 


ع 


تا 
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ومما يؤيد أنه قصد بالحديث هذا ونحوه؛ أن في حدیث عبد الله بن عمرو 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه: "نبی عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع" 
رواه الإمام أحمد. وكلا هذين العقدين يؤولان إلى الرباء وفي النهي عن هذا كله 
آوضح دلالة عن النهي عن الحيل التي هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. 

وعايين آن هذا الى مرد من اا عاك اون يت ابن رة 
"لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له" قال: "ما ظهر 
الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله" فدل على أن الربا والزنا قرينان 
في الاحتيال عليهم|ء وفي أنَّ ذلك يوجب العقوبة كا تقدم بيانه)). 

وقال العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: ((وقوله في الحديث 
التقدم: "مَنْ باع بيعتين في بيعة فله آوکسهی| أو الربا" هو منزل على العينة بعينها 
قاله شیخنا؛ لأنه بيعان في بيع واحد فأوكسها الثمن الحال» وان أخذ بالأكثر 
وهو المؤجل أخذ بالرباء فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين؛ ما الأخذ بأوكس 
الثمنين أو الرباء وهذا لا يتنزل إلا على العينة)). 

وقال في موضع آخر: ((حديث أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: "مَنْ باع بيعتين في بيعة فله أوكسههما أو الربا" وللعلیاء في تفسيره قولان: 

أحدهما: أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة؛ وهذا هو الذي رواه 
أحمد عن ساك ففسره في حديث ابن مسعود قال: "هی رسول الله عن صفقتين 


في صفقة" قال سماك: الرجل يبيع الرجل فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد بکذا؛ 
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وهذا التفسیر ضعیف. فانه لا یدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هناء 
وإنها هي صفقة واحدة بأحد الثمنین. 

والتفسبر الثاني: أن يقول آبیعکها بمائة إلى سنة على أن آشتریها منك بشانین 
حالة؛ وهذا معنی الحديث الذي لا معنی له غيره» وهو مطابق لقوله: "فله 
آوکسه أو الربا" فانه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فیکون هو 
أوكسههماء وهو مطابق لصفقتين في صفقة؛ فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في 
صفقة واحدة ومبيع واحد» وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر 
منهاء ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتينء فان أبى إلا الأكثر كان 
قد أخذ الرباء فتدبر مطابقة هذا التفسير لالفاظه وانطباقه عليها. ومما يشهد لهذا 
التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم آنه: 
"هى عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبیع " فجمعه بين هذين العقدين في النهي 
لأنَّ كلا منهما يؤول إلى الرباء لأ في الظاهر بيع وني الحقيقة ربا)). 

وقال في موضع ثالث: ((فنقول: نظير هذا یه عن صفقتين في صفقة 
وعن بيعتين في بيعة؛ فروى سماك عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
قال: "هی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة » وفي السنن 
عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم: "مَنْ باع بيعتين في بيعه فله 
آوکسه أو الربا". 
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وقد سرت البیعتان ن البيعة بآن یقول آبيعك بعشرة نقداً أو بعشرین 
نسيئة؛ هذا بعید من معنی الحديث من وجهین: 

أحدهما: أنه لا یدخل الربا في هذا العقد. 

الثانی: أن هذا لیس بصفقتین |نا هو صفقة واحدة بأحد الثمنین وقد 
ردده بين الاولیین أو الرباء ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الازید في هذا العقد لم 
يكن ربا؛ فليس هذا معنى الحديث. 

ودر وأن يشون NG‏ بر "نقد بر ها هک رین 
نسيئة؛ وهي مسألة العينة بعينهاء وهذا هو المعنى المطابق للحديث. 

فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس 
ماله وهو أوكس الثمنين» فان أخذه أخذ آوکسهیا؛ وان أخذ الثمن الأكثر فقد 
أخذ الرباء فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الرباء ولا يحتمل الحديث غير هذا 
المعنى» وهذا هو بعينه الشرطان في بيع؛ فان الشرط يطلق على العقد نفسه» لها 
تشارطا على الوفاء به فهو مشروط والشرط يطلق على الشروط كثيراًء 
كالضرب يطلق على الضروب. والحلق على الحلوق. والنسخ على المنسوخ» 
فالشرطان كالصفقتين سواء فشر طان في بيع كصفقتين في صفقة. 

وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل یه في حديث ابن عمر عن 


بیعتین في بيعه وعن سلف وبيع" رواه أحمد» ونبيه في هذا الحديث عن " شرطين 
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في بيع وعن سلف في بيع "؛ فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع 
لبیعتین فق البیعته وسر ذلك أن کلا الامرین یوول إلى الربا وهو ذريعة إلبه: 

آما البیعتان في بيعة فظاهر؛ فانه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه با 
شرطه له كان قد باع بها شرطه له بعشرة نسيئة وغذا العنی حرم الله ورسوله 
العينة. 

وأما السلف والبيع؛ فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثم باعه ما يساوي 
خسن بائة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد 
المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لا اشتری ذلك؛ فظهر سر 
قوله لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بیع وقول ابن عمر خبى عن بيعتين في 
ببعة وعن سلف وبيع" واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لا كانا سلا إلى الربا. 

ومَنْ نظر في الواقع وأحاط به علماً فهم مراد الرسول من كلامه ونزله 
عليه» وعلم أنه كلام مَنْ جمعت له الحكمة وأوتي جوامع الكلم؛ فصلوات الله 
وسلامه علیه وجزاه أفضل ما جزى نبياً عن أمته)). 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل: ((قوله: "فله آوکسه" 
أي آنقصهیا؛ قال الخطابي: "لا أعلم أحداً قال بظاهر الحديث وصحح البيع 
بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد" انتهی؛ ولا يخفى 
أن ما قاله هو ظاهر الحديثء لأنَّ الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. 
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قوله: "أو الربا" يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا ل 
يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر؛ وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان. 

وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن ساك وذكره الشافعي ففيه متمسك 
لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء؛ وقد ذهب إلى ذلك 
زين العابدين بن علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله واحادوية والإمام يحيى. 

وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور: إنه يجوز 
لعموم الأدلة القاضية بجوازه؛ وهو الظاهر لا ذلك المتمسك هو الرواية الأولى 
من حديث أب هريرة وقد عرفت ما في راوها من القال» ومع ذلك فالمشهور عنه 
اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة» ولا حجة فيه على 
الطلوت. 

ولو سلمنا أنَّ تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج 
لكان احتم‌اها لتفسير خارج عن محل النزاع کا سلف عن ابن رسلان قادحاً في 
الاستدلال بها على المتنازع فيه» على أنَّ غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا 
وقع على هذه الصورة وهي أن يقول نقداً بكذا ونسيئة كذاء لا ذا قال من أول 
الأمر: نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه؛ مع أن المتمسكين ببذه الرواية 
يمنعون من هذه الصورة» ولا يدل الحديث على ذلك. فالدليل أخص من 
الدعوى» وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها "شفاء العلل في حكم زيادة 
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الثمن لجرد الاجل " وحققناها تحقيقاً م نسبق إليه» والعلة في تحریم بيعتين في 
بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بیع الشيء الواحد بثمنین)). 

قلت: وني کلام الشوكاني الأخبر رد على مَنْ نفی الخلاف فقال: ((لا 
خلاف بين العلیاء في جواز بیع الأجل ولو زاد عن سعر السوق))!» بل وزاد 
الشار إليه فقال: ((أنَ من استشکل هذا البیم أو قال بتحریمه فقوله باطل 
بالإجماع))!!ء فاخلاف موجود في هذه الصورة كذلك» ودعوى الإجماع 
مردودة. 

وأخيراً ننقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي رجّح صحة الزيادة 
ونصر تفسير سماك بن حرب» وكتب في ذلك مبحثاً قوياً في بيان أن علة النهي 
هي الرباء وذلك في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم (7777): من ذلك 
أنه قال: ((وأقول: تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن مردود؛ لأنه 
جرد رأي مقابل النص الصريح في حديث أب هريرة و ابن مسعود أنه الربا؛ هذا 
من جهةء ومن جهة أخرى: أن هذا التعليل مبني على القول بوجوب الإيجاب 
والقبول في البيوع» وهذا جما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم؛ بل يكفي في ذلك التراضي وطيب النفسء فیا أشعر بها ودلّ 
عليه فهو البيع الشرعي وهو العروف عند بعضهم ببيع العاطاة؛ قال الشوكاني 
في [السيل الجرار ۱۲۱/۳]: "وهذه العطاة التي تحقق معها التراضي وطيبة 


النفس هي البيع الشرعي الذي آذن الله به» والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم 
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یوجبه الشرع . وقد شرح ذلك شيخ الاسلام في الفتاوي" (۲۹ /۲۱-۵۹) با 
لا مزید علیه» فلیرجع إليه من آراد التوسع فیه. 

قلت: وإذا كان كذلك؛ فالشاري حين ینصرف با اشتراه: فإما أن ينقد 
الثمن» وإما أن يؤْجُلء فالبیع في الصورة الأولى صحيح» وني الصورة الأخرى 
ينصرف وعليه ثمن الاجل -وهو موضع الخلاف-؛ فأين الجهالة المدعاة؟ 
وبخاصة إذا كان الدفع على آقساط فالقسط الأول يدفع نقداء والباقي أقساط 
حسب الاتفاق؛ فبطلع علة الخهالة اترا ونظر)): 

وذکر الألباني أن تفسير البیعتین في پيعة با قاله سماك بن حرب لم یتفرد به 
سماكء فقال ((وقال البيهقي: "قال عبد الوهاب (يعني: ابن عطاء): "يعني: 
يقول: هو لك بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين ٠"‏ وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة» فقال 
في "غريب الحديث" (۱۸/۱): "ومن البيوع المنهي عنها... شرطان في بيع: 
وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة 


۲۲ .. * 


دنانير؛ وهو بمعنى بيعتين في بيعة )). 


قلت: وعبد الوهاب بن عطاء أحد تلاميذ محمد بن عمرو راوي الحديث 
کا سيأتي. 

ثم بين الألباني رحمه الله تعالى أَنْالاحذ بتفسیر ساك متعيّن وبخاصة آن 
جمعاً من أهل العلم قد وافقه على ذلك فقال: ((قلت: وسماك هو ابن حرب وهو 


تابعي معروف» قال: أدركت ثانين صحابياً. فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم - 


A 
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عند التعارض- ولاسی| وهو آحد رواة هذا احدیث. والراوي آدری بمرویه من 
غیره؛ لأنَّ الفروض أنه تلقی الرواية من الذي رواها عنه مقروناً بالفهم لعناهاه 
فکیف وقد وافقه على ذلك جمع من علاء السلف وفقهائهم: 

۱- ابن سبرین» روی آیوب عنه: أنه كان یکره أن یقول: آبيعك بعشرة 
دنانیر نقدأ» أو بخمسة عشر إلى آجل. آخرجه عبد الرزاق في "الصنف" 
(۱۶۱۳۰/۱۳۷/۸) بسند صحیح عنه. وما کره ذلك إلا لأنه نبي عنه. 

۲ - طاووس قال: إذا قال: هو بکذا وکذا إلى كذا وكذاء وبکذا وکذا إلى 
کذا وكذاء فوقع البیع على هذاء فهو بأقل الثمنين إلى آبعد الاجلین. أخرجه عبد 
الرزاق أيضا (۱87۳۱) بسند صحيح أيضاً. ورواه هو )١5777(‏ وابن أبي 
شيبة (۱۲۰/۲) من طريق ليث عن طاووس به مختصراًء دون قوله: "فوقع البيع 
.." و زاد: "فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه» فلا بأس به" فهذا لا يصح عن 
طاووس لأنَّ ليثاً -وهو ابن أبي سليم- كان اختلط. 

۳ - سفيان الثوري» قال: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذاء وبالنسيئة بكذا 
وكذاء فذهب به المشتري» فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهماء 
فإن وقع البيع هكذا فهو مكروه؛ وهو بيعتان في بیع وهو مردود وهو منهي 
عنه» فان وجدت متاعك بعينه آخذته» وان كان قد استهلك فلك أوكس الثمنین 


وأبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق (57737 )١‏ عنه. 
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۳۳ 
تيد لد رص ؟ ` 


- الأوزاعى» نحوه مختصراء وفيه: "فقيل له: فان ذهب بالسلعة على 
ذينك الشرطين؟ فقال: هی بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين". ذكره الخطابي في 
"معام السئن" (۵/ ۹۹). 

ثم جری على سنتهم آئمة الحديث واللغة؛ فمنهم: 

۵ - الامام النسائي» فقال تحت باب "بيعتين في بيعة": "وهو أن یقول: 
أبيعك هذه السلعة بمئة درهم تد ویس رم ی وبنحوه فسر ضا 
حديث ابن عمرو: لا يحل شرطان في بیع » وهو خرج في الارواء (۱۳۰۵) 
وانظر صحیح الجامع " (۷۲۰). 

5 - ابن حبان» قال 1 " صحیحه" (۷/ ۲۲۵ - الإحسان): ۳-۵ الز جر 
عن بیع الشيء بمئة دينار نسيئة» وبتسعين ديناراً نقدا". ذكر ذلك تحت حديث 
أبي هريرة باللفظ الثاني المختصر. 

۷ - ابن الأثير في "غريب احدیث" فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين 
الشار إليها آنفاً)). 

ثم قال الشيخ الألباني في آخر المبحث: ((فإذن الربا هو العلة» وحينئذ 
فالنهي يدور مع العلة وجوداً وعدمأ فإذا أخذ أعل الثمنين فهو رباء وإذا أخل 
أقلهما فهو جائز؛ ىا تقدم عن العلماء الذين نصوا أنه يجوز أن يأخذ بأقل الثمنين 
إلى أبعد الأجلين» فانه بذلك لا يكون قد باع بيعتين في بيعة» ألا ترى أنه إذا باع 


السلعة بسعر يومه وخير الشاري بين أن يدفع الثمن نقداً أو نسيئة أنه لا يصدق 
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عليه أنه باع بیعتین في بيعة کا هو ظاهرء وذلك ما نص عليه صلى الله عليه وسلم 
في قوله التقدم: "فله أوكسها أو الربا"» فصحح البيع لذهاب العلة» وأبطل 
الزيادة لأنها ربا؛ وهو قول طاووس والثوري والآوزاعي رحمهم الله تعالى كا 


هو 


سبق . 

ومنه تعلم سقوط قول الخطابي في "معالم السنن" (4۷/۰): "لا أعلم 
أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين؛ إلا 
شيء تحكى عن الأوزاعي» وهو مذهب فاسدء وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من 
الغرر و الجهل" قلت: يعني الجهل بالثمن كما تقدم عنه» وقد علمت ما سلف: 
أنَّ قوله هو الفاسد لأنه أقامه على علة لا أصل ها في الشرع» بینا قول الأوزاعي 
قائم على نص الشارع كا تقدم» وطذا تعقبه الشوكاني بقوله في "نيل الأوطار" 
(۱۲۹/۰): "ولا يخفى أنَّ ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث؛ لأنَّ الحكم له 
بالأوكس يستلزم صحة البیع ". 

قلت: الخطابي نفسه قد ذكر أنَّ الأوزاعي قال بظاهر الحديث» فلا فرق 
بينه وبين الخطابي من هذه الحيثية إلا أن الخطابي تجرأ في الخروج عن هذا الظاهر 
و خالفته لجرد علة الجهالة التي قالوها برأهم خلافاً للحديث. 

والعجيب حتقاً أن .الشوكان تابعهم في ذلك بقوله: "والعلة فى حریم 
بیعتین في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بیع الشيء الواحد بثمنين .. 2 
وذلك لأنَّ هذه التابعة تتهاشى مع الذين يوجبون الإيجاب والقبول في البیوع» 
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والشوكاني مخالفهم في ذلك. ویقول بصحة بیع المعاطاة» وني هذه الصورة (آعني 
العطاة) الاستقرار متحقق ک بینته آنفا: 

ثم إنه يبدو أن الشوكاني -كالخطابي- لم یقف على مَنْ قال بظاهر الحديث 
-كالأوزاعي-» والا لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي من تفرد الأوزاعي. 
وقد روينا لك بالسند الصحيح سلفه في ذلك -وهو التابعي الجليل طاووس- 
وموافقة الإمام الثوري له» وتبعهم الحافظ ابن حبان» فقال في "صحيحه" 
(۲۲۱/۷): "ذکر البیان بان الشتري إذا اشتری بیعتین في بيعة عل ما وصفنا 
وراد جانبة الربا كان له آوکسهما"» ثم ذکر حدیث الترجمة» فهذا مطابق لا سبق 
من آقوال آولئك الائمة» فليس الأوزاعي وحده الذي قال بهذا امحدیث. 

آقول: هذا بیانا للواقع» ولكي لا یقول بعض ذوي الاهواء أو مَنْ لا علم 
عنده فیزعم أنَّ مذهب الأوزاعي هذا شاذ! وإلا فلسنا -والحمد لله- من الذين 
لا یعرفون الحق إلا بكثرة القائلین به من الرجال» وانا بالحق نعرف 
الرجال)) انتهی کلام الالباني. 

فقول طاووس والاوزاعي وسفیان الثوري وابن حبان صریح في صحة 
البیع إذا كان بأقل الثمنین؛ وهذا يعني آنهم لا يرون علة النهي جهالة الشمن» 
لآنه لو کانوا یذهبون إلى هذا الأمر لا صححوا البیع في حال آقل الثمنين» فلا 
فرق في فساد العقد بسبب جهالة الثمن بين أن ينعقد فيا بعد على آقل الثمنین أو 


على أكثرهماء ويتبين من كلامهم آنهم يرون أن زيادة الثمن من أجل الأجل هي 
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علة النهي؛ على ما دل عليه ظاهر الحديث» وطذا آباحوا البيع بأقل الثمنين 
ومنعوا البيع بأكثر الثمنين؛ وبهذا يظهر بجلاء بطلان دعوى الإجماع على جواز 
بيع التقسيط على الصورة المذكورة آنفاً. 


أما الكلام حول صحة الزيادة: 

فحدیث؛ ((من باع بيعتين في بيعة فله آوکسه| أو الربا)) الذي رواه آبو 
هريرة رضي الله عنه» رواه عنه آبو سلمة» ورواه عن أبي سلمة محمد بن عمرو. 
ورواه عن محمد بن عمرو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» ولا كان للحديث لفظ 
آخر ((نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)) بدون الزيادة من 
طريق محمد بن عمرو كذلك عن أبي سلمة عن أبي هريرة به» ولا كان الذي رواه 
عن محمد بن عمرو جماعة من الحفاظ وهم عبدة بن سليان ويحي بن سعيد 
القطان ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء وكذلك رواه غيرهم مثل 
إساقيل بن جعفر» وعبد العزیز بن محمد الدراوردي» ومعاذ بن معاف غذا 
رجح بعض آهل العلم ان هذه الزيادة شاذة وأنْ يحبى بن زکریا وإ كان من 
الحفاظ إلا أنه خالف جماعة من الحفاظ کذلك. فروايتهم حفوظة وروایته شاذة. 

والحكم في هذه المسألة مبني على قاعدة حکم تفرد الثقة؛ متی یکون شاذاً 
ومتى لا يكون؟ ومتى تقبل زيادة الثقة ومتى لا تقبل؟ 
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بمعنى آخر: هل زيادة ((فله آوکسهما أو الربا)) التي تفرد بها يحبى بن 
زكريا منافية لما رواه الآخرون أم أنه روى ما لم يروه غيره؟ فإن كانت منافية 
فالترجيح بحسب القرائن» وإن كانت غير منافية -وهذا هو الواقع- فالاصل 
قبولها مطلقاًء قال الحافظ في نزهة النظر [ص 9"] في بیان زيادة الثقة: ((الزيادة 
إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقاً؛ لأنها في 
حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإما أن 
تكون منافية بحيث يلزم من قبوها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع 
الترجيح بينها وبين معارضها؛ فیقبل الراجح ويرد الرجوح)). 

وفصّل الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مسألة حكم تفرد الثقة أكثر 
في مقدّمته عند كلامه عن الشاذ ص۱4 فقال: ((بل الأمر في ذلك على تفصيل 
نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: 

فان كان ما انفرد به خالفاً لا رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط 
گان ما انفرد به شاذاً مردودا. 

وان لم تكن فيه خالفة لا رواه غيره؛ نا هو آمر رواه هو وم يروه غیره» 
فینظر في هذا الراوي النفرد: 

فان كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ول 
يقدح الانفراد فيه» كا فیما سبق من الأمثلة. وإِن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه 


لذلك الذي انفرد به كان انفراداً خارماً له مزحزحاً عن حيز الصحيح. 
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تسه 


ل 


ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال: 

فان كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده 
استحسنا حدیثه ذلك ول نحطه إلى قبيل الحديث الضعیف. 

وان كان بعيداً عن ذلك رددنا ما انفرد به» وکان من قبیل الشاذ النکر. 

فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: 

أحدهما: الحديث الفرد المخالف. 

والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً ل 
يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. و الله أعلم)). 

وزاد الحافظ ابن الوزير في [توضيح الأفكار /١‏ ۳۸۳] بعد نقله كلام ابن 
الصلاح المتقدّم قيداً فقال: ((قلت: آما مَنْ تفرد من الرواة عن العالم الحريص 
على نشر ما عنده من الحديث وتدوينه» ولذلك العام كتب معروفة وقد قَيدَ 
حديثه فيهاء وتلاميذه الآخذون عنه حفاظ حراص على ضبط حدیثه وكتبه 
حفظاً وكتابة؛ فكلام المحدثين الذي نقله الخليلي من التوقف في رواية 
ال ا و قد تيجب ووال لظن بحظه عل 
حسب القرائن» وهو موضع اجتهاد رداً وقبولآ)). 

بعد تثبيت هذه القاعدة وضبط فهمها يقال: زيادة ((فله أوكسههما أو 
الربا)) غير منافيه» نا روى يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو مالم يروه عنه 
الآخرون» ويحيى من يحتمل تفرده لأنه ثقة متقن من رجال الصحيحين كما قال 


۷ 
e E e< 


الا 
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سم 


الحافظ ف التقریب» فإذا كان كذلك؛ تعن قبول هذه الزيادة بحسب القواعد 


وهناك مثال على قبول زيادة الثقة من الحافظ المتقن إذا ل تكن منافية لرواية 
الثقات نذكره هنا من باب التأكيد؛ فقد أخرج مسلم من حديث المغيرة بن شعبة 
بلفظ: ((أنَّ النبي صل الله عليه وسلم توضاً فمسح بناصيته [وعلى العيامة] 
ع 

فزعم بعض أهل العلم أنَّ لفظة [وعلى العمامة] شاذة؛ قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح [۳۰۹-۳۰۸/۱]: ((وأغرب الأصيلي -في] حكاه ابن بطال- 
فقال: ذكر "العمامة" في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لا شيبان وغيره رووه 
عن يحيى بدونهاء فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد!!)). 

ثم رد الحافظ ذلك بقوله: ((وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم 
ذلك تخطئته؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل» ولا 
تکون شاذة ولا معنی لرد الروایات الصحيحة پذه التعلیلات الواهیة)). 

لكن لحديث "بيعتين في بيعة" علة أخرى؛ وهي أن محمداً بن عمرو مع 
أن فيه کلاماً يسيراً في حفظه کا قال الألباني» فهو من كان الناس يتقون حدیثه 
وقد بين سبب ذلك يحيى بن معين کا جاء في #هذيب الكمال للمزي قال: ((وقال 


أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو؟ فقال: ما زال 
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الناس یتقون حدیثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان حدث مرة عن أبي سلمة 
بالشيء من رأيه» ثم حدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هربرة)). 

ویمکن أن جاب عن ذلك: 

أن اللفظ الأول من الحديث وهو النهي عن بيعتين في بيعة له شواهد من 
غير طريق أبي هريرة کا تقدّم: 

الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا بلفظ: ((مطل الغني ظلم 
وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبعه» ولا تبع بيعتين في بيعة)) أخرجه أحمد 
والترمذي وابن ماجه وغيرهم. 

والثاني: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ: ((أنَّ 
النبي صل الله عليه وسلم هی عن شرطين في البيع)) أخرجه أصحاب السئن 
الأربعة وأحمد وغيرهم» وعند أحمد كذلك بلفظ ((وجی عن بيعتين في بيعة)). 

والثالث: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد من طريق شريك 
عن ساك بن حرب عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: ((نبى 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة))» وقد خالف 
شريك مع سوء حفظه سفيان الثوري وشعبة فرفعه وأوقفاه؛ وحديثها في سماك 
صحيح مستقيم» فالصحيح أنه موقوف عن ابن مسعود وانظر ما قاله الشيخ 
الألباني في الارواء تحت حديث [/101 ]. 


قلت: وبهذا يثبت هذا اللفظ با تقدّم مرفوعاً وموقوفاً. 
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آما زيادة ((فله آوکسه) أو الربا)) فقد تکون من رآي أبي سلمة ووهم 
محمد بن عمرو في رفعها؛ وهذا ما يستدعي الريب في ثبوتها. 

لکن هذا الريب یمکن دفعه با قاله الشیخ الالباني رجه الله تعالى: 
((ولعل في معنی الحديث قول ابن مسعود: "الصفقة في الصفقتين ربا" أخرجه 
عبد الرزاق في "الصنف" (۱۳۹-۱۳۸/۸) و ابن أبي شيبة آیضا (۱۹۹/۲) 
وابن حبان (۱۰۳و ۱۱۱۱) والطبراني (۱/۶۱) وسنده صحیح. و في سیاع 
عبدالرهن من آبیه ابن مسعود خلاف» و قد آثبته جماعة» والثبت مقدم على 
النانی. 

ورواه أحمد (۱/ ۳۹۳) وهو رواية لابن حبان (۱۱۱۲) بلفظ: "لا تصلح 
سفقتان في سفقة (ولفظ ابو حبان: لا جل صفقتان في صفقة) وان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: لعن الله آکل الربا وموکله وشاهده وکاتبه " وسنده 
خیم ایشا 

وکذا رواه ابن نصر في "السنة" (۵6) وزاد في روایة: "أن يقول الرجل: 
إنْ كان بنقد فیکذا وکذا؛ وإِنْ كان إلى أجل فبکذا وکذا" وهو رواية لاد 
(۰)۳۹۸/۱ وجعله من قول ساك الراوي عن عبد الرهن بن عبد الله. 

فى إن الت وة ابن نص (60) وعد الان ن اا" 
00 )) بسند صحيح عن شريح قال: فذكره من قوله مثل لفظ 
حديث الترجمة بال حرف الواحد)) انتهى كلامه. 
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فحکم ابن مسعود على (بيعتين في بیعة) آنها رباء واستشهاده بحدیث لعن 
الله آکل الربا مع تفسیر سماك يدل على أن زيادة الشمن من أجل التأخير هو العلة 

وهذا يذكرنا بطريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالی في الاستد لال على تحريم 
بيع العينة [الفتاوى الكبرى 5/7 6 ] حيث قال: ((وقول السائلة لعائشة: آرآیتِ 
إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ء ثم تلاوة عائشة عليها: (فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهی فله ما سلف) دلیل يك أن التغلیظ انا کان لكجل آنه ربا لا لالجا جهالة 
الأجل؛ فان هذه الآية انا هي في التأنيب من الربا)). 

وكذلك ورد الحديث بلفظ الزيادة من غير طريق أبي هريرة؛ وفيه إسماعيل 
بن مسلم المكي وهو ضعيف الحديث لكنه ليس بمتروك فيكتب حديثه» وقد 
قال المزي في التهذيب في ترجمته: ((وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن 
المديني سمعت يحيي يعني القطان وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكي قيل له: 
كيف كان في أول أمره؟ قال: لم يزل مخلطاً؛ قال يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة 
ضروب. قال وروی عن ابن سيرين عن أنس: "مَنْ باع بيعتين في بيعة فله 
آوکسه أو الربا")). 

ثم أنَّ اتفاق راویین من رواة احدیث باللفظ الختصر وهما ساك بن 
حرب من طریق ابن مسعود. وعبد الوهاب بن عطاء من طریق أبي هريرة على 
تفسير البیعتین في بيعة على أن یقول البائع للمشتري: أبيعك هذا التاع بكذا نقداً 
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وبکذا وکذا نسيئة؛ يدل على أن هذا البيع فيه ثمنان؛ آحدهما قلیل والا خر آکثر 
نكف وان الغلة سیها زياد ان من أجل الجا » رها رافق معت الويادة 
((فله آوکسه| أو الربا)»» فتطابق تفسير الراويين مع معنى الزيادة يدل على 
ثبوتها أيضاً؛ والله تعالى أعلم. 


وما يزيد الأمر قوة أيضاً؛ أنَّ مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
يذل غل أن الاختلاف في الثمن بين تقويم السلعة نقداً ونسيئة من صور الربا؛ 
فقد أخرج عبد الرزاق في مصتّفه قال: آخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دینار عن 
عطاء عن ابن عباس قال: ((إذا استقمت بنقد وبحت بنقد فلا باس به وإذا 
استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا؛ انا ذلك ورق بورق)). قال شيخ الاسلام في 
[الجموع ۹ -۳۰۷]: ((إذا قال: هذا يساوي الساعة کذا وکذا وآنا 
آبیعکه بكذا أكثر منه إلى أجل : فهذا ربا؛ کا قال ابن عباس رضي الله عنه: "إذا 
قرّمت نقداً وبعت نقداً فلا بأس» وإذا قومت نقداً وبعت إلى أجل فتلك دراهم 
بدراهم )). 

وأما ما آخرجه ابن أن شيبة ق مصلفه فقال: نا جبی بن زکریا بن أن 
زائدة عن آشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: («لا باس أن یقول للسلعة 
هي بنقد بکذا وبنسيئة بكذا؛ ولکن لا یفترقا إلا عن رضا)) ما يدل على أن العلة 


جهالة الله فهذه الرواية 7 شت عن ابن عباس» قال الشيخ الألبان 2 
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الارواء [۵/ ۱۵۲]: ((وهذا إسناد ضعیف؛ من أجل آشعث هذا وهو ابن سوار 
الكندي وهو ضعیف كا في "التقریب "» وانا أخرج له مسلم متابعة)). 

و ذا يجتمع قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 
بیان أنَّ علة التحريم من هذا البيع هي الربا وليست الجهالة. 


وخلاصة القول في هذه المسألة: 

أنَّ زيادة ((فله وکسهیا أو الربا)) صحيحة» وقد صححها وعمل بها جمع 
من هل العلم» وهي تبين علة النهي من البيعتين في بيعة؛ وهي الربا. 

وأنَّ تفسير ساك لم ينفرد به وإنما وافقه عليه عبد الوهاب بن عطاء 
وتفسيرهما أولى من تفسير غيرهما؛ لأنهها راويان من رواة احدیث» وقد قبلا 
تفسيرهما جمع من الأئمة كذلك. 

آما قول مَنْ قال بأنَّ علة النهي جهالة الثمن مع الافتراق في الجلس 
فمردود؛ لأن الثمن في هذه الصورة غير مجهول على الحقيقة» فهو معلوم في حال 
النقد بکذا وق حال السيئة بکذا وكذاء ((فالشاري حن بنصرف با اشتراه: 
فإما أن ينقد الثمن» وإما أن يۇجُل» فالبيع في الصورة الأولى صحیح. وفي 
الصورة الأخرى ينصرف وعليه ثمن الأجل وهو موضع الخلاف؛ فأين الجهالة 
المدعاة؟)) كما قال الألباني وقد تقدّم. 
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نا وی سات بن لصو من المع من نب روي 
والقبول في صحة البیوع آما من یقول بمجرد العاطاة فلا یتصور وجودها 
حينئذ» والغریب أن هؤلاء قد تابعوا أولئك من غير محیص لقوهم. 

ثم أن الشارع جعل سبب النهي کون الأزيد ربا وصحح بیع الأقل؛ وهذا 
بناقض دعوى بطلان البيع على كل حال لجهالة الشمن كما زعم آولفك. 

وبهذا یتضح بان أصحاب المسلك الأول قوم مردود شرعاً ونظراً. 


وأما مسلك مَنْ قال: معنى بيعتين في بيعة أن يقول: آبيعك داري هذه 
بكذا على أن تبيعنى غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري» ونحو 


ذلك» فمردود كذلك؛ لأنه بعيد عن تفسير راويي الحديث. 


A 


وأما دعوی أن تصحيح البيع بأقل الثمنين منسوخ» فهذا مبني على أن 
الناقل عن الأصل مقدّم على الأصلء لكن هذا عند التعارض وتعذر الجمع» ولا 
تعارض بين حديث ((نبى عن بيعتين في بيع)) وحديث ((من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسهم أو الربا))؛ لأن الأول في محل حكم البيع بهذه الصورةه والثاني في 
محل المخرج منها بعد وقوع البیع» فاختلف المحلان فلا تعارض. 
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ویبقی قولان؛ قول مَنْ فسّر البیعتین في بيعة بتفسیر سماك بن حرب وأن 
علة النهي اختلاف الثمن بين النقد والنسيئة» وقول مَنْ لم یقبل تفسیر سماك وانا 
فسّر البیعتین في بيعة بيع العينة نفسه؛ وهما قولان قویان لأا مبنیان على أن 
تعلیل النهي بالرباء وصورتها عند النظر بیعتین في بيعة» فوافقا الشرع والنظر. 

والقول الأخير نصره العلامة ابن القیم كا تقدّم النقل عنه» ولو رجعنا إلى 
ذلك النقل وتأمّلنا فيه وجدنا أنَّ کلام ابن القیم قد خرج من مشکاة کلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية وقد تقدم النقل عنه كذلك» لكن بين القولين وطريقة 
الاستدلال فروق بينة. 

- فابن القيم رحمه الله تعالى نقل أن تفسير "البيعتين في بيعة" ببيع العينة هو 
قول شيخه وهو مطابق لمعنى احدیث. بل ان معنى الحديث لا يتنزل إلا على 
العينة» بنا نجد في كلام شيخه رحمه الله تعالى أنه يفسّره بثلاثة تفاسير» يستبعد 
الأول» ويجعل الثاني مطابق لقول النبي صل الله عليه وسلم: "فله أوكسها أو 
الربا"» ويجعل الثالث أولى بلفظ "البيعتين في بيعة". والثاني عند شيخ الاسلام 
هو أن يقول هي بنقد بكذا أبيعكها بنسيئة بكذاء بين) الثالث عنده هو بيع العينة. 

- وابن القيم يعتقد أن تفسير ساك بن حرب للحديث تفسير ضعيف 
طا وهو بعید عن معنی احدیث» وا الربا الشار اله ی احدیث لا ع 
في الصورة التي ذکرها سماك» بل الصورة التي ذکرها سماك صفقة واحدة بأحد 
الثمنین ولیست صفقتین بینا قال ذلك شيخ الاسلام في الوجه الأول من تفسير 
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ساك حيث قال: ((آحدهما: أن يبيعه بأحدهما مبهماً ویتفرقا على ذلك؛ وهذا 
تفسير جماعة من أهل العلمء لكنه بعيد من هذا الحديثء فإنه لا مدخل للربا 
هناء ولا صفقتين هناء وإنا هي صفقة واحدة بثمن مبهم))؛ أي على وجه جهالة 
الثمن» بینا جعل الوجه الثاني لتفسير ساك وهو اختلاف الثمن بين النقد 
والنسيثة مطابق معنى الحديث کلم 

- وابن القيم يقول في بيان رد الوجه الأول لتفسير ساك على حسب 
تعداده: ((ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا)) أي آن 
زيادة الثمن في حال النسيئة ليست من الرباء بینا جعلها شيخه من الربا فقال: 
((فان آخذ الزيادة فهو مرب)). 

والذي يبدو لي -والله تعالى أعلم- أن سبب هذا الاختلاف في تنزيل 
الكلام على تلك الوجوه بين شيخ الاسلام وتلميذه مع اتفاق آلفاظها في 
الغالب» أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أنَّ لتفسير البيعتين في بيعة 
قولين؛ الأول تفسير سماك بن حرب واستبعده والثاني بيع العينة ونصره» بين 
که ابن تمه رهه الله قال د آن اع النيغكين' و نبعة قران کنات 
لكن القول الأول وهو تفسير ساك له وجهان؛ استبعد الأول وهو المبني على 
جهالة الثمن» وقوّی الثاني وهو المبني على زيادة الثمن في حال النسيئة» ثم ذكر 
القول الثاني لتفسير البيعتين في بيعة وهو بمعنى بيع العينة. 
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والصحیح في ذکر الأقوال ما ذکره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى» لأنَّ قول 
مَنْ قال بحرمة هذا البیع لأجل جهالة الثمن قول مشهور عند كثير من أهل 
العلم» فما كان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن يتجاوزه أو بهمله» وأعظم من 
ذلك أنه ما كان له أن ينل كلام شيخه رحمه الله تعالی على غير الوجه الذي 
أراده» ولعله وقع منه ذلك عن غفلة وخطأء نسأل الله تعالى آن يتجاوز عنا وعنه 
وعن جیع المسلمين بمته ورحته. 

وعلى هذا؛ فا ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من استدلالات في 
نصرة قول مَنْ فسّر البيعتين في بيعة بالعينة وتضعيف ما سواه جاب عنها بكلام 


شيخه رحمه الله تعالى» وبا تقدَّم» والله تعالى أعلم. 


وأما الاستدلال بحدیث عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده قال: ((بی 
رسول اه صلی الله علیه وسلم عن سلف وبیم» وعن شرطین في بیع واحده 
وعن بیع ما لیس عندك وعن ربح مالم یضمن)) الذي آخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وغیرهم؛ على أنه مع بين سلف وبیع وبين شرطين في بیع 
لأا يؤولان إلى الرباء ثم في رواية عند أحمد بلفظ: ((نبی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيعتين في بیع وعن بيع وسلف. وعن ربح مالم يضمن» وعن 
بيع ما ليس عندك)) التي جمع بها بين بيعتين في بيعة وبيع وسلف» فكانت 
البيعتين في بيعة بمعنى الشرطين في بيع» وعلته الربا. 
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استدلال فيه نظر؛ لاد الشارع جمع معهیا کذلك "بيع ما لیس عندك 
وعن ربح ما لم يضمن" وعلتها الغرر والجهالة کا هو ظاهرء فللمقابل أن 
يستدل بهذا على أن علة النهي عن بيعتين في بيعة هي ابهالة أو الخرر. 

لکن مطابقة البیعتین في بيعة للشرطین في بیع مطابقة صحيحة؛ لان 
الروایات يبن بعضها بعضاً. 

وان جاز لأحد أن یفسَر البيعتين في بيعة أو الشرطین في بيع ببیع العينة 
حصراء لجاز لآخر أن بسر النهي عن بيع وسلف بالعينة کذلك. لأنَّ العينة 
صورتها بيع وحقيقتها قرض ربوي» ولكن التأسيس في الألفاظ أولى من 
التأكيد. 

فالأرجح أن بيعتين في بيعة هي غير بيع العينة» ولو صح دخول العينة في 
البيعتين في بيعة فهذا لا يمنع من دخول غيرها في ذلك كدخول البيع الذي يجمع 
بين صفقتي النقد والنسيئة؛ كا آشار إلى ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ونقله 
عن ابن عباس وغیره» ونیا يبقى الخلاف في أولوية المعنيين في الدخول في تلك 
الصورة المنهي عنهاء والأمر عند هذا الحد هيّن؛ لأنَّ كلاً منهما قد ورد تفسير 
البیعتین في بيعة مها عن السلف الصالح. فلا ضير. 

وبیع السلعة بالاجل بأكثر من ثمنها في الحال داخل في صورة صفقتي 
النقد والنسيتة في صفقة واحدة كا تقدّم عن أهل العلم آنفاًء بل هو أولى من 


صورة التورق لأن في التورق لا یتصور معنی الحديث ((فله آوکسه/))؛ لأنه 
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لا يعقل لمن آراد الدراهم أن يبيح له الشرع البيع بمثلهاء قال شيخ الإسلام رحمه 
الله تعالی [الفتاوى الكبرى 5/ 5 0]: ((فإنه لا يبيع درهماً بدرهم يساويه من كل 
جهة نسيئة؛ فان العاقل لا غرض له في مثل هذا))ء وإنا يُعقل ذلك في بيع 
السلعة مع الاختلاف بين ثمن النقد وهو الأقل وبين ثمنها في الآجل وهو 
الأكثرء ولذا فهذه الصورة داخلة في حديث: ((مَنْ باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهم أو الربا)). 

بل تفسير سالك للحديث بقوله: ((الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنقد بكذا 
وبنسأ بكذا وکذا)) ظاهر في التقسيط العروف بعيد عن التورق» وغذا فهم منه 
جهور أهل العلم: أن البائع يبيع السلعة بثمنين أحدهما نقداً والآخر نسيئة بأكثر 
منه ولم يفهموا منه تقويم السلعة نقداً ثم شراؤها في الآجل بأكثر من ذلك ثم 
بيعها بسعر النقد» ولكنهم عللوا النهي بجهالة الثمن؛ وقد تقدّم الجواب عنه. 
ببيعتين إحداهما في الحال بثمن النقد والأخرى في الآجل بأكثر منه» وأنه لو وقع 
فليس للبائع أن يأخذ الثمن الأكثر لأنه رباء ولا يخرج من ذلك إلا ببيعه بالثمن 
الأقل» والله تعالى أعلم. 
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مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالی في المسألة: 

الظاهر من مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في زيادة الثمن من أجل 
الزيادة في الأجل أنه يجيزه لكن لا على الإطلاق» بل مع مراعاة الشروط 
الشرعية؛ فقد جاء في [المجموع :]٠٥٠٠-٤۹4/۲۹‏ ((وسئل رحمه الله: عن 
رجل محتاج إلى تاجر عنده قاش فقال: اعطني هذه القطعة؟ فقال التاجر: 
مشتراها بثلاثين» وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل؛ فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: 

المشتري على ثلاثة آنواع: 

أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع مها للأكل والشرب واللبس 
والركوب وغير ذلك. 

والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها. 

فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع؛ كا قال تعالى: "وأحل 
الله البیع " وقال تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم ". 

لكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية؛ فإذا كان المشتري مضطراً لم يجز أن 
يباع إلا بقيمة المثل؛ مثل أن يضطر الإنسان إلى مشترى طعام لا يجده إلا عند 
شخص فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة؛ قيمة المثل» وإن لم يبعه إلا بأكثر: فللمشتري 
أن يأخذه بغير اختياره بقيمة الثل» وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل» 


وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل؛ فإنَّ الأجل يأخذ فسطاً من الثمن. 
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النوع الثالث: أن يكون الشتري انیا يريد به دراهم مثلاً ليوفي مها ديناً 
واشترى بها شيئاً؛ فيتفقان على أن يعطيه مثلاً المائة بمائة وعشرين إلى آجل؛ فهذا 
كله منهي عنه» فان اتفقا على أن يعيد السلعة إليه فهو "بيعتان في بيعة"» وإن 
أدخلا ثالثاً يشتري منه السلعة ثم تعاد إليه فکذلك وان باعه وأقرضه فكذلك. 
وقد نهی عنه النبي صلى الله عليه وسلم» وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها 
في موضع آخر يشتريها بائة ويبيعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم؛ فهذه 
تسمى مسألة التورق» وفيها نزاع بين العلماء» والأقوى أيضاً أنه منهي عنهاء 
وأنها أصل الربا كا قال ذلك عمر بن عبد العزيز وغيره والله أعلم)). 

قوله: ((فهذان نوعان جاتزان بالكتاب والسنة والاجاع)) يقصد ما 
شراء السلعة للاتجار والانتفاع» أما النوع الثالث وهو شراؤها من أجل 
الدراهم؛ ففيه نزاع. 

وآما قوله: ((ولذا باعه یاه بالقيمة إل ذلك الأجل؛ فان الاجل یاعذ 
قسطاً من الثمن)) فظاهره إباحة الزيادة في حال النسيئة. 

وإنما قلت (الظاهر) لأنَّ لفظ السؤال يحتمل غير ذلك فقول التاجر: 
((مشتراها بثلاثين» وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل)) قد يفهم منه أنه لا يبيعها 
إلا بالآجل لكونه أكثر ثمناً من البيع في الحال» وهذا ليس فيه بيعتان في بيعة» بل 
بيعة واحدة في ال جل» ولا نبي حينئذ» فقول شيخ الإسلام: ((فإن الأجل يأخذ 
قسطاً من الثمن)) قد يتنرّل على هذه الصورة. 
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بل والجواب يحتمل كذلك؛ فقوله: ((وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك 
الأجل)) واضح من سياق الكلام في قيمة المثل بلا زيادة» وقوله بعده: ((فإنَ 
الأجل يأخذ قسطاً من الثمن)) أي وما دام أنه باعه إياه بالآجل فا له بهذا 
التأجيل أن يطالبه بجزء من الثمن في أوقات معينة؛ قال رحمه الله تعالى في بیان 
معنى التقسيط [المجموع ۰ ((وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر 
عليه؛ وهو التقسيط)). 

فلا يمكن الجزم بمذهبه من هذه العبارة. 

ثم أنه قد جاء عنه رحمه الله تعالى في [المجموع :]٤۳۹-٤۳۸/۲۹‏ 
((وسئل: عن رجل له مع رجل معاملة» فتأخر له معه دراهم فطالبه» وهو 
معسر فاشترى له بضاعة من صاحب دكان وباعها له بزيادة مائة درهم حتى 
صبر عليه؛ فهل تصح هذه المعاملة؟ 

فأجاب: لا تجوز هذه المعاملة؛ بل إن كان الغريم معسراً فله أن ينتظره. 
وأما المعاملة التي يزاد فيها الدّین والأجل فهي معاملة ربوية؛ وإِنْ دخلا بینها 
ما ات ایب اه ليطانب لبر اس مالك لا 
يطالب بالزيادة التي لم يقبضها)). 

فقوله: ((وأما المعاملة التي يزاد فيها الدّين والأجل فهي معاملة ربوية)) 
وإِن كان ظاهره في ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية؛ الذي صورته ا قال شيخ 


الإسلام [الجموع 2٩/۲۰‏ ۳]: ((وكذلك ربا النسأ؛ فان أهل ثقيف الذين نزل 
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فیهم القرآن» أنَّ الرجل كان يأتي إلى الغريم عند حلول الأجل فیقول: أتقضي آم 
تربي؟ فان لم يقضه وإلا زاده المدين في المال وزاده الطالب في الأجل» فيضاعف 
الملل في المدة لأجل التأخير؛ وهذا هو الربا الذي لا يشك فيه باتفاق سلف 
الامت وفيه نزل القرآن» والظلم والضرر فيه ظاهر)). 

إلا أنه يحتمل عموم الذم في المعاملات التي يّزاد فيها امال المؤجّل مع زيادة 
الأجلء وهذا عين مسألة زيادة الثمن من أجل الزيادة في الآجل؛ ىا هو واضح. 

ثم أنَّ البيع بالآجل -عند تصوّره- عاقبته قرضٌ من البائع ودين في ذمة 
الشتري؛ وهذا إذا اقترن به زيادة الثمن صار قرضاً بزيادة وهو رباء قال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى [الفتاوى الكبرى 7/ :]١69‏ ((وقد صح عنه صلى الله 
عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وغيره أنه قال: "لا يحل سلف وبیع؛ 
ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك" رواه الإمام 
آمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه؛ وما ذاك -والله 
اعلم- إلا أنه إذا باعه شيئاً وآقرضه فانه يزيد في الثمن لأجل القرض» فیصیر 
القرض بزيادة» وذلك ربا. 

فمن تدبر هذا؛ علم أن كل معاملة كان مقصود صاحبها أن يقرض قرضاً 
بربح واحتال على ذلك بأن اشترى من المقترض سلعة بمائة حالة ثم باعها إياها 
بمائة وعشرين إلى أجل» أو باعه سلعة بائة وعشرين إلى أجل ثم ابتاعها بمائة 


حالة» أو باعه سلعة تساوي عشرة بخمسين وأقرضه مع ذلك خمسين, أو واطأ 
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خادعاً ثالثاً على أن يشتري منه سلعة بيائة ثم يبيعها المشتري للمقترض بائة 
وعشرين ثم يعود المشتري المقترض فيبيعها للأول بائة إلا درهمين» وما آشبه 
هذه العقود يقال فيها ما قاله النبي صل الله عليه وسلم: "أفلا أفردت أحد 
العقدين عن الآخر ثم نظرت" هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن آم لا؟ فإذا 
كنت إنا نقصت هذا وزدت هذا لأجل هذا: كان له قسط من العوض؛ وإذا كان 
كذلك فهو ربا)). 

فقوله: ((كل معاملة كان مقصود صاحبها أن يقرض قرضاً بربح)) يفيد 
عموم المعاملات قطعاً؛ ومنه البيع بالدين مع زيادة اللمن» والله تعالى أعلم. 


شبهة وجوابها: 

يستدل بعض أهل العلم على جواز زيادة الثمن من أجل التأخير في 
تسدیدهبحدیث عبد له پنعمرو رفي لسر اه صل اه عله 
وسلم آمره أن يجهّز جیشا؛ قال عبد الله بن عمرو: ولیس عندنا ظهر قال: فآمره 
النبي صل الله عليه وسلم أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدقء فابتاع عبد الله بن 
عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدّق؛ بأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأحمد وآبو داود والطحاوي والحاكم 
والدارقطني والبيهقي. والحديث حسّنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في الإرواء 


۵ حدیث رقم (۱۳۹۸). 
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أن النبي صل الله عليه وسلم آراد أن يجهز جيشاً من إبل الصدقة» فأمر 
عبد الله بن عمرو بذلك. فلم يجد إبلاً في الصدقات. فأمره صلى الله عليه وسلم 


أن يشتري ابلاً ويكون تسديد الثمن في وقت خروج عمال الصدقات حين 
يجمعونها من الأغنياء» ويكون ثمن البعير الذي يشتريه للجيش بمقدار بعيرين 
من إبل الصدقة أو أكثر لكن في وقت خروج عمال الصدقات. 

فقال المستدل هذه الحادثة: فهذه الزيادة في الأبعرة من أجل التأخير في 
تسديد الثمن» وهذه هي حقيقة بيع التقسيط. 

والجواب عن ذلك: 

أن هذا الحديث يُعارضه حديث: ((نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة))؛ قال الصنعاني [سبل السلام :]18١/5‏ ((رواه الخمسة وصححه 
الترمذي وابن الجارود وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة كلهم من 
حديث الحسن عن سمرة؛ وقد صححه الترمذی» وقال غيره: رجاله ثقات إلا 
أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع؛ لكن رواه ابن 
حبان والدارقطني من حديث ابن عباس ورجاله ثقات أيضاً إلا أنه رجح 
البخاري وأحمد إرساله» وأخرجه الترمذي عن جابر بإسناد لین وأخرجه 


عبدالله بن أحمد في زوائد المسند عن جابر بن سمرة» والطحاوي والطبراني عن 
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ابن عمر وهو یعضد بعضه بعضاء وفیه دلیل على: عدم صحة بیع الحيوان 
اا0 س 

والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم (۲۶۱). 

ووه ایت رز این تاشوان وال بان بت أخترجه 
این أي توح والترمذي بزیادة: ((لا یصلح نسیعا)) وابن ماجه وزاد: 
((وکرهه نسیئة)) وحسّنه الالبانی في الصحيحة بالحديث السابق. 

فالحديثان ظاهرهما التعارض» ومسألة بيع الحيوان بالحيوان من السائل 
التي اختلف فيها الأئمة» وقد توسّع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بيان 
الخلاف وأقوال المختلفين وأدلتهم في كتاب الاستذكار. 

وأقرب هذه الأقوال: 

أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مع التفاضل بالعدد إذا اختلفا في 
الغرض فيه والمنفعة اء أما إن تشابها في ذلك فلا يجوز؛ وهذا قول مالك 
وأصحابه. وبه تجتمع الادلة. 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى [الاستذكار 5/ 70- 
7 ((مذهب مالك الذي لا اختلاف فيه عنه وعن أصحابه هو معنى ما 
رسمه ها هنا وني باب "ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه" من 
الموطاً. 
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وجلة ذلك: بانه لا بأس عنده العبد بالعبدین والفرس بالفرسین والبعیر 
بالبعیرین وكذلك ساثر الحيوان إذا اختلفا في الغرض فيه والتفعة بء ويجوز 
إذا كانت المنافع والأغراض محختلفة» وسنبين ذلك في باب "بيع الحيوان بعضه 
ببعض" إن شاء الله عز وجل)). 

وني باب بيع الحيوان بعضه ببعض ذكر ابن عبد البر اختلاف العلماء 
وأقوالهم وأدلتهم» وقال في آخره [الاستذكار :]5١94/5‏ ((يحتمل أن يحتج 
ذهب مالك بالحديثين المرفوعين في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وحديث سمرة؛ فيكون المعنى في حديث عبد الله بن عمرو: وإذا 
اختلفت الأغراض والنافع على ما وصفنا من مذهبه في ذلك. ويكون معنى 
حديث سمرة: إذا لم تختلف فلا يجوز بيع طعامها يقع بعضها ببعض نسيئة؛ 
فيستعمل الحديثان على هذا. 

إلا أنَّ الأصل في البيوع أنبا حلال إذا كانت تجارة عن تراض إلا ما حرمه 
الله عز وجل على لسان رسوله صل الله عليه وسلم نصا أو كان في معنى النص 
فان ذلك حرام وإ تراضى به المتبايعان» وإذا تعارضت الآثار في بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة سقطت» وكانت الحجة في عموم ظاهر القرآن لآنها تجارة عن 
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قلتٌ: التساقط بين الأدلة یکون إذا تعدر الجمع والترجیح والا فکم من 
الآثار قد تعارضت ول تتساقط؟! ولو قیل بتساقط الادلة كلا تعارضت 
لتعطّلت أحكام كثيرة في الشرع» فکیف وامحمع المنقول عن الامام مالك تجتمم 
به الأدلة والكثار ولا تتعارض ؟۱ 

وتکلّم في هذه المسألة كذلك العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی في حاشیته 
على سنن أبي داود» وذكر أن فيها أربعة مذاهب هي روايات عن الإمام همد 
فذكرها حتى وصل إلى الثالثة فقال: 

((والرواية الثالثة عنه: أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلاً ويحرم مع 
التفاضل؛ وعلى هاتين الروايتين فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضلء بل ان 
وجد أحدهما حرم الآخرء وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو قول مالك 
فيجوز عبد بعبدين حالاً وعبد بعبد نساء. 

إلا أن مالك فيه تفصيلاً؛ والذي عقد عليه أصل قوله أنه: لا يجوز 
التفاضل والنساء معاً في جنس من الأجناس» والجنس عنده معتبر باتفاق 


الأغراض والمنافع» فيجوز بيع البعير البختي بالبعيرين من الحمولة ومن حاشية 


إبله إلى أجل لاختلاف النافع» وان أشبه بعضها بعضا اختلفت أجناسها أو لم 


تختلف فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى آجل؛ فسر مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل 
والنساء في انس الواحد عنده» والجنس ما اتفقت تفه وأقية تفه بخ 


وان اختلفت حقیقته» فهذا تحقیق مذاهب الائمة في هذه المسألة العضلة 
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ومآخذهم. وحديث عبد الله بن عمرو صریح في جواز الفاضلة والنساء وهو 
حدیث حسن)). ثم ختم رحمه الله تعالی هذه البحث بقوله: ((فهذه نكتّ في 
هذه المسألة العضلة لا تکاد توجد مجموعة في کتاب؛ وبالّه التوفیق)). 

فَمَنْ رام التحقیق في مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فلیرجع إلى حاشية 
العلامة ابن القیم ول غيره من کتب الذاهب. 

وبهذا یتبان لنا: 

أذ عقيف عيفد الله ين عور ر ی ای إن لجاز 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أصل التحريم في حديث سمرة لأنه كان 
صل الله عليه وسلم يحتاج إلى أبعرة شديدة تتحمّل الغزو والسفر وإبل الصدقة 
كانت ضعيفة لا تصلح للغزو والسفرء فجاز البيع من هذه الجهة» فالزيادة هنا 
من أجل النوع والمنفعة لا من أجل الأجل؛ فلا يصلح الاستدلال بحديث ابن 
عمرو على جواز الزيادة لأجل الأجل !!؛ والذي هو محل النزاع في بيع التقسيط. 

وقد أشار ابن عباس رضي الله عنه إلى علة النفعة والغرض في بيع الأبعرة 
قال ( افد رن الع رر فن التعيرين ) علق لار ورتا اا ان 
حجر في الفتح فقال: ((وصله الشافعي من طريق طاووس: أنَّ ابن عباس سئل 
عن بعير ببعيرين فقاله))» وكذلك ابن عمر رضي الله عنه أشار إلى ذلك؛ قال 


الحافظ في الفتح: ((ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع: أن ابن عمر 
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اشتری ناقة بأربعة آبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة: اذهب فانظر فان رضیت 
فقد وجب البیم)). 

فقوله: ((اذهب فانظر فإن رضیت فقد وجب البيع)) بين في وقوع البيع 
بعد النظر والرضىء وم یکتف بذکر العدد إلى أجل . 

ثم لو كانت الزيادة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من أجل 
الأجل (التأخير في سداد الثمن) لا من أجل اختلاف المنفعة والغرض؛ لما جاز 
أن نعمّم الحكم إلى غير بيع الحيوان بالحيوان» فقصة عمرو حادثة عين لا يقاس 
عليها الا مثيلاتهاء وإلا للزم منه التعارض مع حديث النهي عن بيع الجنسين من 
الاصناف الربوية الامو من آجل ذلك قال سعید بن السیب ره الله 
تحال ((لا ربا ق امیوان؛ البعر بالبعبرین والشاة بالغاتین ال اجل)) علقه 
البخاری ووصله الحافظ ابن حجر فقال: ((آما قول سعید فوصله مالك عن ابن 
شهاب عنه: "لا ربا في الحيوان"» ووصله بن أبي شيبة من طریق آخری عن 
الزهري عنه: "لا بأس بالبعیر بالبعیرین نسيئة")). 

فقوله: ((لا ربا نی الحيوان)) يدل على أن غيره ختلف. 
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وشبهة آخری: 

أن البعض يستدل على جواز البیع إلى أجل بزيادة الثمن عن ثمن الحال 
بالقیاس على بیع السلم. 

وجوابها: 

أن قياس (البيع بزيادة الثمن لأجل التأجيل في تسديده) على (بيع السلم 
أو السلف الذي يجوز فيه تأجيل تسليم المبيع ودفع الثمن نقدا) قياس شبه؛ علته 
جرد التشابه في التأجيل؛ مع أنَّ الأول يفرق عن الثاني أن التأجيل يصحبه زيادة 
في الثمن» وهذا النوع من القياس مردود لم يذكره الله تعالى إلا على لسان المبطلين 
في كتابه الكريم [انظر إعلام الموقعين (۱۵۰-۱6۸/۱) لمعرفة حكم 
هذا القیاس]؛ ومثاله: قوله تعالى: (قالوأ نا الب مثل الربا وَأَحَلّ الله لبم 
وَحَرّمَ الب وقوله تعالى (كَالُوً إن رَد قح له من َبل» فمجرد 
التشابه من وجه لا يستلزم المساواة» والقياس الصحيح: المساواة بين الأصل 
والفرع في الحكم لعلة جامعة مناسبة. 

فبيع السلم تأجيل تسليم المبيع (المحصول أو المتاع) إلى أجل من غير زيادة 
في المبيع» بل الوزن أو الكيل معلوم عند العقد ولا يتغير بعده آما بیع التقسيط 
المحرّم فهو زيادة الثمن لاجل الأجل؛ فكيف يقاس هذا على ذلك؟! 

نعم؛ لو كان بيع التقسيط جرد تأجيل تسليم الثمن إلى أجل من غير شرط 
الزيادة كا أن السلم تأجيل تسليم المبيع إلى أجل من غير زيادة لصح القیاس 
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بل لا نحتاج إلى قياس صلا لأنَّ هذا التأجيل في تسلیم الثمن من غير زيادة 
جائز بالنص والإجماع» بل وجاء بنص القرآن مشروعية إنظار المعسر. 

ثم لو صح هذا القياس فهو في مقابل النص؛ وهو فاسد. فالنبي صل الله 
عليه وسلم قال في إباحة السلف: ((مَنْ أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم))» بینا قال في الزيادة لأجل الأجل: ((مَنْ باع بيعتين في 
بيعة فله آوکسه| أو الربا)). 

ثم أن بيغ السلم استثناء من أصل تحریم بیع الجهول رفعاً للحرج في نقل 
الحصول أو التاع فلا یمکن أن نتوسّع في هذا الاستثناء. 

هذا؛ وممن يفرّق بين السلف وبين البیع مع اختلاف الثمن بين النقد 
والنسيئة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث سئل في [المجموع 4۹5/۲۹- 
۲ ((عن رجل عنده قمح قيمته وزن ثانية عشر درهماً باعه إلى أجل 
بخمسة وعشرین؛ هل يجوز؟ والسلم في الغلة حلال أم حرام؟)). 

[فائدة: في لسان العرب: "والعَلّة الدَّْل الذي يحصل من الزرع والشمر 
واللبن والاجارة والتتاج ونحو ذلك"] 

فأجاب شيخ الاسلام رحمه الله تعالی: ((آما السلف فإنه جائز بالإجماع كا 
قال النبي صل الله عليه و سلم: "من آسلف فلیسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم" وأما إذا قوم السلعة بقيمة حالة وباعها إلى أجل بأكثر 


من ذلك فهذا منهي عنه في أصح قولي العلماء؛ كما قال ابن عباس: "إذا استقمت 
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نتقل كم بعت تقك قاذ با اذا استقمت نقد ثم بعت سئة فتلك درا 
ين ا : باس وء لطع ۳ عيدج راحم 


بدراهم" ومعنى قوله: "استقمت" أي: قوّمت. والله أعلم)). 


و 

آحب أن آختم هذا البحث بکلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حين تكلم 
عن خلاف أهل العلم في بيع العينة واختلافهم في تفسير بيعتين في بيعة» قال 
بعده محذّراً من الوقوع فيا اشتبه فيه الأمر من البيوع بين البيع المشروع وبين 
الربا؛ [الفتاوى الكبرى 5/ 55]: ((ومما يؤيد هذا المعنى والمعنى المذكور في 
الوجه الذي قبله ما روى الشعبي عن ابن عمر أنَّ عمر قال على منبر رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "أما بعد؛ أا الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 
من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما خامر العقل» وثلاث 
وددت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا يهن عهداً يتتهي إليه: 
الجد. والكلالة» وأبواب من أبواب الربا" رواه الجاعة إلا ابن ماجه. 

فإنَّ هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه قصد بیان الأسماء التي فيها 
إجمال» ورأى أن منها الخمر والرباء فن منهیا ما لا يستريب أحد في تسميته رباً 
وخمراء ومنهما ما قد يقع فيه الشبهة» وكان عنده علم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن اس الم ر یعم کل ما خامر العقل وهي كلنة جامعة الكل شراب 
مسکر. 
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he he‏ یی یی 
آپواب الریا" " فعلم أن كثيراً ما يحسبه الناس بيعاً هو رباً؛ فا ن آية الربا من 
القرآن نزولاًء فلم يعرف جميع أبواب الربا كثير بن لعي وذ ام عدر وض 
الله عنه خطيباً في الناس فقال: "ألا ان آخر القرآن كان تنزيلاً آية الربا ثم توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا -وفي لفظ: قبل أن يفسّرها لنا- 
فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم" وني لفظ آخر: "فدعوا الربا والريبة" وهذا 
مشهور محفوظ صحيح عن عمر؛ أي: اتقوا ما تعلمون أنه الربا وما تستريبون 
فيه» وهذا من فقهه رضي الله عنه. فان الله حل البيع وحرم الربا. 

فما استيقن أنه داخل في حد البيع دون الربا أو الربا دون البيع فلا ريب 
فیه» وما جاز أن يكون داخلاً في أحدهما دون الآخر فقد اشتبه أمره وهو الريبة؛ 
فليس هنا أصل متيقن حتى يرد إليه المشتبه» لأنا قد تيقنا أن الربا حرم» وهو اسم 
مجمل, ومنه ما هو مستثنی من جلة ما يسمى ف اللغة بيعاء واستثناء الجهول من 
العلوم يوجب اهالة في الستثنی؛ إلا فیما علم أنه لا ربا فیه. 

ویشهد غذا حدیث -لا آحفظ الان [سناده- ا عل الناس زمان لا 


یبقی فیهم الا من أكل الربا فمن لا يأكل منه آصابه من غباره » ثم وجدت 


اسناده: روینا في مسند الامام أحمد قال: حدثنا هشیم عن عباد بن راشد عن 


سعید بن أبي حبرة وحدثنا الحسن منذ نحو من أربعين أو سین سنة عن أبي 


هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان يأكلون فيه 
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الربا" قال: قیل له: الناس کلهم؟ قال: "مَنْ لم يأكل منهم ناله من غباره" وما 
ذاك إلا لظهور المعاملات التي تستباح باسم البيع أو المبة أو القرض أو الاجارة 
أو غير ذلك» ومعناها معنى الربا. 

ويؤيد هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن مسروق عن عائشة قالت: لما 
نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتلاهنً في السجد» وحرّم التجارة في الخمر. 

فإن تحریمه التجارة في احير عقیب نزول هذه الات لا بد أن يكون 
لناسبة بين المنرّل والحرّم وهذا -والله أعلم- لأنَّ الخمر كانت قد خرّمت قبل 
ذلك» وقد يتأول الناس فيها أنَّ المحرّم عينها لا ثمنها كا تأولت اليهود في 
الشحوم؛ وقد وقع ذلك لبعض المتقدمين فيستحلون المحارم بنوع من التأويل. 

والربا كذلك؛ فإن كثيراً من الناس يتأول في استحلال كثير من العاملات 
أنها بيع ليست رباً مع أنَّ معناها معنى الرباء فكان تحريمه للتجارة في الخمر إذ 
ذاك حسما لادة التأويل في استحلال المحرمات» وكان هذا البيان عقيب آية الربا 
مناسب؛ الأن الربا آخر ما حرمه الله سبحانه فذکر النبي مل الله علیه وسلم 
عقیبه ما دل الأمة على النبر من التأويلات التي يستباح بها الخمر والربا والزنا 
ها 

ثم إنه آخبر في اديت أن الذین یستحلون هذه الحارم ینحلونها أساء 


غير الا سات ا حقيقية یمسخون قردة وخنازیر» وکذلك عمر رضی الله عنه آمر 





الایضاخ وَالتبُسيط في بیان حکُم البيْع بالتفییط 


بترك الاشربة السکرة كلهاء وبترك الريب التي لا یعلم آنها بيع حلال بل یمکن 

آنها رباء وهذا كله يدل على تشابه معاني هذه الأحاديث وتوافقها أمراً وأخباراً. 
وهذه الآثار كلها إذا تأملها الفقيه تبين آنها مشكاة واحدة» وعلم أن 

الاعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتي قصدت اء وأن 


الاحتيال لا يرفع بهذه الحقيقة» وهذا بِيّن إن شاء الله تعالی)) انتهى بطوله 


A 


أ 


وحروفه. 


آسال الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الربا بجميع أبوابه وصوره» وأن يغفر لنا 
ما كك سل یمه وقوةه وان سكير تا باو دا .وان و الاتعلاصن 


والسداد في) نقول ونعمل ونکتب؛ والله الموفق. 


که 


آبو معاذ رائد آل طاهر 





الفهرس 


هو أبن 


معدمه 


محل الخلاف 

أصل الخلاف 

سنن الاق 

تبسيط القول في هذه المسالك من كلام أئمة العلم 
الكلام حول صحة زيادة: (فله أوكسهما أو الربا) 
خلاصة القول في هذه المسألة 

مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المسألة 
شبهة وجوابها 


وشبهة أخرى 


الایضاخ والتبسیط في بیان حکُم البيْع بالتفییط 
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